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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة في 15 مارس 2013 اللتین قدمھما السیدان الحسن شھبي وكمال لعفو بصفتھما مرشحین
طالبین فیھما إلغاء نتیجة الانتخابات التشریعیة الجزئیة التي أجریت في 28 فبرایر 2013 لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابیة المحلیة "مولاي

یعقوب" (إقلیم مولاي یعقوب)، وأعلن على إثرھا انتخاب السید محمد یوسف عضوا بمجلس النواب؛

وبعد استبعاد المذكرة الإضافیة المقدمة من طرف السید الحسن شھبي، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 15 أبریل 2013، لإیداعھا خارج
الأجل القانوني للطعن؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 و13 مایو 2013؛

وبعـد اسـتبعـاد الـمذكرة الجـوابیة المـدلى بھا من طرف السید عامل إقلیم مولاي یعقوب، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 13 مایو 2013،
لتقدیمھا خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفین؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریـف رقم 1.11.91 بـتاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177 وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس العملیة الانتخابیة؛

أولا: من حیث الشكل:

حیث إن المطعون في انتخابھ دفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إثبات الطاعنین لصفتھما مرشحین؛

1ـ في شأن عریضة الطعن المقدمة من طرف السید الحسن شھبي:

حیث إن عریضة الطعن المقدمة من طرف السید الحسن شھبي، لا تتضمن صفتھ، مما یجعلھا غیر مقبولة شكلا، عملا بمقتضیات المادة31 من
القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛

2ـ في شأن عریضة الطعن المقدمة من طرف السید كمال لعفو:

حیث إن عریضة الطعن المقدمة من طرف السید كمال لعفو، تتضمن صفتھ كمرشح، مما یجعلھا مستوفیة للشروط المتطلبة بموجب المادة 31 من
القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، یكون الدفع بعدم قبول الطعن من حیث الشكل غیر مرتكز على أساس صحیح؛



ثانیا : من حیث الموضوع:

في شأن المأخذ المتعلق بمشاركة أجانب في  الحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى أن المطعون في انتخابھ، قام خلال الحملة الانتخابیة بتنظیم مھرجان خطابي بدوار الزلیلك شارك فیھ - إلى
جانب قیادات حزبیة تنتمي إلى الحزب الذي ترشح باسمھ- وفد أجنبي تناول الكلمة حاثا الناخبین على التصویت لفائدة المطعون في انتخابھ

المذكور، مما شكل مناورة تدلیسیة أثرت في إرادة الناخبین؛   

وحیث إن الدستور، إن كان، بموجب الفقرة الثالثة من فصلھ 30، منح للأجانب حق التمتع بالحریات الأساسیة المعترف بھا للمواطنات والمواطنین
المغاربة، وفق القانون، فإنھ، بموجب الفقرة الرابعة من نفس الفصل، لم یخول للأجانب المقیمین بالمغرب، في مجال الانتخابات، سوى حق

المشاركة في الانتخابات المحلیة بمقتضى القانون، أو تطبیقا لاتفاقیات دولیة، أو ممارسات المعاملة بالمثل؛

وحیث إن الدستور، بتنصیصھ في فصلھ الثاني، على أن الانتخاب یعد تعبیرا عن سیادة الأمة، وفي فصلھ السابع، على أن الأحزاب السیاسیة تعمل
على تأطیر المواطنات والمواطنین الذین یحق لھم وحدھم الانخراط فیھا، وذلك بالخصوص للمساھمة في التعبیر عن إرادة الناخبین والمشاركة في
ممارسة السلطة، فإنھ بذلك یكون قد حصر التمتع بالحقوق المتعلقة بالمشاركة في الانتخابات العامة في المواطنات والمواطنین المغاربة دون

سواھم،  مع مراعاة الحق الممنوح للأجانب المقیمین بالمغرب في المشاركة في الانتخابات المحلیة ؛

وحیث إن العملیة الانتخابیة، تشمل، من بین ما تشملھ، تنظیم حملات انتخابیة ترمي إلى دعوة الناخبین إلى التصویت لفائدة مرشحین معینین، وھو
أمر لا یجوز-مع مراعاة ما سبق-أن یشارك فیھ غیر المواطنات والمواطنین المغاربة؛

وحیث إنھ، یبین من فحص القرص المدمج المدلى بھ من طرف الطاعن، أنھ یتضمن مشاركة وفد أجنبي في الحملة الانتخابیة للمطعون في انتخابھ،
وھو ما لم ینازع فیھ ھذا الأخیر؛

وحیث إن ھذه الممارسة تعتبر منافیة للمبادئ والقواعد المذكورة أعلاه، ومن شأنھا التأثیر على الناخبین في التعبیر الحر عن إراداتھم واختیاراتھم،
مما یتعین معھ إلغاء نتیجة الانتخاب الذي جرى في الدائرة الانتخابیة المحلیة المذكورة؛

ومن غیر حاجة إلى البت في باقي المآخذ الواردة بعریضة الطعن؛

لھذه الأسباب:

أولا – یصرح بعدم قبول عریضة الطعن المقدمة من طرف السید الحسن شھبي؛

ثانیا - یقضي بإلغاء انتخاب السید محمد یوسف عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابیة المحلیة "مولاي
یعقوب" (إقلیم مولاي یعقوب)، ویأمر بتنظیم انتخابات جدیدة لشغل ھذا المقعد؛  

ثالثا – یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 23 من شعبان 1434 (2 یولیو 2013)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

شبیھنا حمداتي ماء العینین      لیلى المریني      أمین الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي             رشید المدور        محمد أمین بنعبد الله        محمد قصري 

            محمد الداسر                  شیبة ماء العینین             محمد أتركین

 

 


